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ﮋ سورة المجادلة ﮊ
(222) قوله تعالى: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ المجادلة: ٢ - ٤
 عن عائشة –رضي الله عنها- قالت:(الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة خولة(
) إلى رسول الله ( وكلمته في جانب البيت وما أسمع ما تقول ، فأنزل الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ إلى آخر الآية)،(
) أخرجه البخاري(
) والنسائي(
)، والظهار مأخوذ من لف الظهر؛ لأن صورته الأصلية أنت علي كظهر أمي وإنما خصوا لفظ الظهر؛ لأن كل مركوب عندهم يسمى ظهراً(
) وكان طلاقاً في الجاهلية، قيل: وفي أول الإسلام ،وقيل: كان طلاقاً من وجه دون وجه ، فإن أحدهم إذا كره امرأته وأراد أن لا تتزوج(
) غيره آلى(
)منها أو(
) ظاهر ، فتبقى محبوسة لا ذات زوج يستمتع بها ولا خلية تنكح غيره فنقله الشرع إلى تحريم مخصوص ، قال في ((البحر)):(
)وحده قول يدل على تحريم الوطء مع بقاء الزوجية ، انتهى، وقيل: حده لفظ أو ما في معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة وأما في حكمهما(
) بعد العود قبل الوطء وهذا أتم ، والمراد بما(
) في معناه(
) الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة فإن الظهار يصح بهما على الأصح.

وقوله تعالى: ﮋ ﭨ ﭩ ﮊ يدل على أنه لا يصح ظهار المرأة من زوجها خلافاً للحسن بن زياد(
) ولا يصح من الأجنبية ولو علقه بالنكاح خلافاً للحنفية كالطلاق ولا من المملوكة خلافاً لمالك وجماعة ، ولا يصح من المطلقة بعد وفاء العدة ، ولا فيها ولو(
) رجعياً على المذهب إذ ليست بزوجة ، وعند المؤيد بالله(
) والإمام يحيى 
والفريقين(
) يصح من الرجعية إذ هي في حكم الزوجة ، ومفهوم الآية عموم كل زوجة من أي زوج ولو مجبوباً من رتقاء أو صغير ة(
) أو أمة أو غير ذلك كما هو المذهب.

وقوله تعالى: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ يدل على أن الظهار إنما هو التشبيه بالأم فقط(
)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يصح بكل ذات(
)رحم محرم من نسب أو رضاع قياساً على الأم ، وقال مالك: بل بكل من حرم وطؤها من رحم أو أجنبية ، وفي مذهب الشافعي واختاره الإمام يحيى(
) أنه يصح بالجدات ؛ لأنهن أمهات.

وقوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ (
)يدل على أنه معصية فلا يصح التوكيل به ، ولا أخذ العوض عليه ، ويقع حيث قال: إن لم يشأ الله إ لا إن قال إن شاء الله.

وقوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ العود إرادة الوطء(
)(
)؛ لقوله 
تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد ذلك قدر ما يمكنه طلاقها ، وقال المنصور بالله(
) : هو إرادة المسيس مع الخلوة وهو قريب من 
المذهب ، وقال داود: وهو تكرير لفظ الظهار لما قالوا وهو تحريم الوطء ، ومن هنا أخذ أنه إذا أراد بكناية الظهار تحريم الوطء مع بقاء الزوجية كان ظهاراً(
) ذكره السيد 
يحيى،قال: ومن أفتى بغير هذا فقد خلع ربقة الإسلام، وكلام أهل المذهب أنه لا يكون شيئاً إلا حيث أتي بلفظ الحرام فإنه يكون يميناً ، وعلى هذا لو قال جماعك كجماع أمي كان ظهاراً ذكره الفقيه يوسف ، قال: وكذا جماعك أو وطؤك كأمي أو كظهر أمي لا إذا قال لمسك أو نظرك أو نحو ذلك.

وقوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ إلخ ، فإن عصى ووطئها قبل التكفير وجب الانتهاء حتى يكفر ، وقال المنصور بالله:(
)بل يجوز له الاستمرار بعد 
الإقدام ، ويفهم من الآية أن التكفير لا يجزئ قبل العود ، وقال الإمام يحيى 
بل(
) يجزئ ؛ لأنه شرط والظهار سبب ، قلنا: خلاف ظاهر الآية ، وقد علم حكم الرقبة في كفارة اليمين ، وكذا عدم الوجدان ، قد(
) علم حكم التتابع في كفارة القتل ، لكن هل يشترط في الإطعام عدم التماس كما اشترط فيما قبله المذهب ذلك حملاً للمطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة أو حملاً للأقل(
) وهو صورة واحدة على الأكثر وروي عن مالك وأبي طالب أنه يجوز الوطء قبل الإطعام وفي أثنائه(
) ، وقال الزمخشري: لا يجوز(
) لكنه يجزئ اتفاقاً فيكون الإجزاء هو فائدة أن الله تعالى لم يشترطه فيه كما اشترطه فيما قبله.  














































(�)  خولة بنت مالك بن ثعلب بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عمرو بن عوف زوجة أوس بن الصامت وهي المجادلة التي نزل فيها قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ. �الإصابة (8/114) وتقريب التهذيب (1351).


(�)  في (ب) الآيات.


(�)  في الجامع الصحيح ( 6/2689 ) كتاب التوحيد – باب قول الله تعالى: ( وكان الله سميعا بصيرا ) قال� الأعمش : عن تميم عن عروة عن عائشة قالت : الحمد الذي وسع سمعه الأصوات, فأنزل الله تعالى على النبي ( : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) .


(�)  في الكبرى ( 3/368 ) رقم ( 5654 ) كتاب الطلاق – باب الظهار , وابن ماجة ( 1/67 ) رقم ( 188 )  باب فيما أنكرت الجهمية .


(�)  ينظر النهاية في غريب الأثر (3/165) ، والمحكم (4/288) .


(�)  (ب) يتزوج.


(�)  الإيلاء في اللغة : اليمين ويستخدم في اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة . التعريفات (1/59) �ودستور العلماء (1/149) والمفردات ( 1/22) .


(�)  في (ب) و .


(�)  ينظر البحر الزخار (3/227) .


(�)  في (ب) حكمها.


(�)  في (ب) ما.


(�)  في (ب) زيادة (يوجب تحريم الانتفاع).


(�)  الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي الحنفي، أحد الأذكياء البارعين في الرأي، محييا للسنة، عالما بروايات �أبي حنيفة، توفي سنة (204هـ) الجواهر المضية (2/56) الطبقات السنية (3/60). 


(�)  في (ب) ولا.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) زيادة(عليهم السلام).


(�)  في (ب) صغيراً.


(�) مسألة (119) هل الظهار مختص بالتشبيه بالأم فقط؟ ينظر:


الحنفية: الدر المختار للحصفكي، باب الظهار (3/514).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، باب الظهار (4/108).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الظهار (17/343).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي.�كتاب الظهار (3/165).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الظهار (3/227) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية ، باب القول في الظهار (3/360) .


(�)  في (ب) ذي.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام) .


(�)  في (ب) لفظ (وزوراً) ساقط .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 28/7-8 ) والدر المنثور ( 8/75 )  .


(�) مسألة (120) المراد بالعود في قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا) ، ينظر:


الحنفية: العناية شرح الهداية، فصل في الكفارة (6/19) .	


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، باب الظهار (1/283) .


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الظهار (17/357) .


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الظهار (8/576) .


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الظهار (3/234) 


 وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية ، باب القول في الظهار (3/353) . 


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) ظاهراً.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  (ب) على الأقل.


(�) مسألة (121) حكم الوطء قبل الإطعام وأثنائه لمن ظاهر من زوجته، ينظر:


الحنفية: العناية شرح الهداية، فصل في الكفارة (6/7).	


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، باب الظهار (1/285).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الظهار (17/361).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الظهار (8/576).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الظهار (3/232) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية ، باب القول في الظهار (3/357) . 


(�)  نص كلامه في الكشاف : (فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف . ينظر الكشاف (4/487) .
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